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الاتفاق والاختلاف

في متون

ما أخرجه الشيخان من طريق واحد

د. حسن محمد عبه جي
أستاذ الحديث المساعد بقسم الدراسات الإسلامية

كلية التربية ـ جامعة الملك سعود
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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فقد اتفقت كلمة الأمة على أن أصحَّ الكتب المصنَّفة صحيح البخاري وصحيح مسلم، وأن أصحَّ الأحاديث ماأخرجه الشيخان، وأعلاها مرتبة مااتفقا عليه، فإذا انضاف إلى المتفق عليه كونه يروى من طريق واحد ـ أعني بسند واحد عن شيخ واحد ـ عُدَّ ذلك ميزة وخصوصية، تقتضي عقلاً كما اتفقا في سنده، أن يتفقا في ألفاظه.
لكن الممارس للكتابين يقف على أحاديث بالصفة المذكورة قد اشتملت على فروق ومغايرات في متونها.
وكنت أتساءل دائماً عن نسبة تلك الأحاديث، وأسباب عدم تطابقها، ونوعية الفروق والمغايرات التي اشتملت عليها، ومدى أهميتها وتأثيرها، حتى شرح الله تعالى صدري لجمعها ودراستها.
وللحافظ ابن حجر رحمه الله كلام ذو صلة بهذه المسألة، ربما الواقف عليه أرجع أي فرق أو اختلاف بين الكتابين إلى سبب واحد ومتسبب واحد، وإليك نصَّ كلامه:
قال ابن حجر [1، جـ 1، ص 283]: (( إن البخاري صنف كتابه في طول رحلته، فقد روينا عنه أنه قال: (( رب حديث سمعته بالشام فكتبته بمصر، ورب حديث سمعته بالبصرة فكتبته بخراسان(1)))، فكان لأجل هذا ربما كتب الحديث من حفظه، فلايسوق ألفاظه برمتها، بل يتصرف فيه، ويسوقه بمعناه، ومسلم: صنف كتابه في بلده، بحضور أصوله، في حياة كثير من مشايخه، فكان يتحرز في الألفاظ، ويتحرى في السياق )) انتهى.
فمن وقف على هذا النص ربما قام في ذهنه أن كافة الفروق بين ألفاظ الصحيحين بسبب أن البخاري يتصرف في الألفاظ ويسوقها بالمعنى، بخلاف مسلم فإنه يتحرز ويتحرى فيها.
وللتحقق من هذا كان لابد من جمع تلك الأحاديث، والموازنة بين متونها؛ للوقوف على التطابق وعدمه بين ألفاظها، ثم دراسة الفروق في الأحاديث التي لم تتطابق، للوقوف على صور تلك الفروق، وإرجاعها إلى أسبابها.
ومعلوم أن الأحاديث المتفق عليها كثيرة، لكن هدف هذه الدراسة يتحقق بقسم منها، وهو الأحاديث التي أخرجها الشيخان بسند واحد عن شيخ واحد، لذا قصرت الجمع والدراسة عليها.
وربما كان الحديث المخرج عندهما بسند واحد عن شيخ واحد قد رواه مسلم عن شيوخ آخرين، فجمع بين طرقهم في إسناد واحد، فإني أدخلته أيضاً؛ لتوفر الشرط المذكور فيه.
وما لم يتحقق فيه الشرط استبعدته، والأحاديث المستبعدة من المتفق عليه على ثلاثة أنواع:
أولاً: ما اتفقا عليه في الصحابي فقط، واختلفا في الطريق إليه؛ لاحتمال أن تكون الفروق بين الروايتين ـ إن وجدت ـ بسبب تصرف أحد رجال الطريقين، وأمثلة هذا النوع كثيرة جداً.
ثانياً: ما اتفقا على إخراجه بسند واحد عن شيخ واحد، لكن أحدهما رواه عن الشيخ مباشرة، والآخر بواسطة؛ لاحتمال أن تكون الفروق بين الروايتين بسبب تلك الواسطة، وهذه الصورة موجودة في الكتابين.
فمثال ما يرويه مسلم من طريق شيخ البخاري:
قول أنس رضي الله عنه: صحبت جرير بن عبد الله فكان يخدمني ـ وهو أكبر من أنس ـ قال جرير: إني رأيت الأنصار يصنعون شيئاً لا أجد أحداً منهم إلا أكرمته.
فهذا الحديث أخرجه البخاري [3، جـ 6، ص 98، ح 2888] عن محمد بن عرعرة قال: حدثنا شعبة، عن يونس بن عبيد، عن ثابت البناني، عن أنس.
وأخرجه مسلم [4، جـ 4، ص 1951، ح 181 – 2513] عن نصر بن علي الجهضمي ومحمد بن المثنى وابن بشار ثلاثتهم، عن محمد بن عرعرة، به. وهذا النوع من المتفق عليه كثير.
ومثال ما يرويه البخاري من طريق شيخ مسلم:
حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضواً من أعضائه من النار، حتى فَرْجَه بفَرْجه )).
فهذا الحديث أخرجه مسلم [4، جـ 2، ص 1147، ح 22 – 1509] عن داود بن رُشيد قال: حدثنا الوليد بن مسلم، عن محمد بن مُطرِّف أبي غسان المدني، عن زيد بن أسلم، عن علي بن حسين، عن سعيد بن مَرْجانة، عن أبي هريرة.
وأخرجه البخاري [3، جـ 11 ص 7، ح 6715] عن محمد بن عبد الرحيم، عن داود بن رُشيد، به. وهذا النوع من المتفق عليه نادر.
ثالثاً: ما اتفقا على إخراجه عن شيخ واحد، لكن وقع الاختلاف فيمن فوقه؛ لاحتمال أن تكون الفروق بين الروايتين بسبب المغايرة الحاصلة بين الطريقين.
مثاله: حديث المقداد بن عمرو الكندي ـ وكان حليفاً لبني زُهرة، وكان ممن شهد بدراً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ الذي قال فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتَ إن لقيتُ رجلاً من الكفار فاقتتلنا... الحديث.
أخرجه البخاري [3، جـ 7، ص 373، ح 4019] عن إسحاق قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا ابن أخي ابن شهاب، عن عمه قال: أخبرني عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي، أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره، عن المقداد.
وأخرجه مسلم [4، جـ 1، ص 96، ح 156-95 ]عن إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، به. وهذا النوع نادر أيضاً.
وقد بلغت عدة الأحاديث التي اتفق الشيخان على إخراجها بسند واحد عن شيخ واحد (301) ثلاث مئة حديث وحديثاً واحداً فقط، وعمدتي في جمعها كتاب (( تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف )) للإمام الحافظ أبي الحجاج المزي رحمه الله تعالى، وأجزل له المثوبة والأجر.
خطة البحث: اشتمل هذا البحث على: مقدمة، ومبحثين، وخاتمة: 

المقدمة: وتشتمل على: ذكر الباعث على اختيار هذا الموضوع، وبيان حدوده، ورسم خطته.
المبحث الأول: التطابق وعدمه بين الروايتين، وفيه ثلاثة مطالب:
                  المطلب الأول: التوقف عن القول بالتطابق أوعدمه.
                  المطلب الثاني: التطابق بين الروايتين.
                  المطلب الثالث: عدم التطابق بين الروايتين.
المبحث الثاني: الفروق بين الروايتين، وفيه مطلبان:
                 المطلب الأول: صور الفروق بين الروايتين.
                 المطلب الثاني: أسباب الفروق بين الروايتين.
الخاتمة: وتشمل أهم نتائج البحث.
المبحث الأول

التطابق وعدمه بين الروايتين

المقصود بالتطابق هنا: الاتفاق التام بين الصحيحين في متن الحديث الذي اتفقا على إخراجه بسند واحد من مبتدئه إلى منتهاه، فهو يشمل: الاتفاق في سياق الحديث، وفي كلماته وحروفه، وفي ضبط ألفاظه، من أوله إلى آخره، وفي هذا المبحث ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: التوقف عن القول بالتطابق أوعدمه

توجد أحاديث اتفق الشيخان على إخراجها بسند واحد عن شيخ واحد، ولم تذكر متونها في الكتابين على السواء،  أو في أحدهما، وهذا لايعني خلاء الصحيحين من متون هذه الأحاديث، بل متونها مذكورة فيهما من وجوه أخرى، وإخراج الطرق الكثيرة للحديث الواحد له فوائد متعددة، منها مايتعلق بالمتن، ومنها مايتعلق بالسند، وبيان هذا ليس محله هنا.
وهذه الأحاديث التي لم تذكر متونها نتوقف عن الحكم على ألفاظها بالتطابق أو عدمه؛ لتعذر الحكم على ما ليس بموجود، وهي على ثلاث صور:
الصورة الأولى: حديث اتفق الشيخان على عدم ذكر متنه.
مثالها: ما رواه البخاري [3، جـ 3، ص 88 ح بعد 1199] قال: حدثنا ابن نمير، حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا هُريم بن سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود، مرفوعاً نحوه. وقال مسلم [4، جـ 1، 383، ح بعد 34-538]: حدثني ابن نمير، حدثني إسحاق بن منصور السلولي، حدثنا هريم بن سفيان، عن الأعمش، بهذا الإسناد، نحوه. والضمير يعود إلى حديث تقدم عندهما في تحريم الكلام في الصلاة.
وقد بلغ عدد الأحاديث التي اتفق الشيخان على عدم ذكر متونها ثلاثة أحاديث فقط، انظر: ملحق (1) 

الصورة الثانية: حديث انفرد البخاري بعدم ذكر متنه، دون مسلم.
مثالها: ما رواه مسلم [4، جـ 1، ص 544، ح 228-790] قال: حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا) جرير، عن منصور، عن أبي وائل، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( بئسما لأحدهم أن يقول: نَسِيت آية كيت وكيت بل هو نُسِّي، استذكروا القرآن، فلهو أشد تفصِّياً من صدور الرجال من النَّعَم بِعُقُلِها )). وقال البخاري [3، جـ 8، ص 697، ح بعد 5032]: حدثنا عثمان، حدثنا جرير، عن منصور، مثله. محيلاً إلى رواية تقدمت عنده.
وقد بلغ عدد الأحاديث التي انفرد البخاري بعدم ذكر متونها حديثين فقط، انظر: ملحق (2).
الصورة الثالثة: حديث انفرد مسلم بعدم ذكر متنه، دون البخاري.
مثالها: ما رواه البخاري [3، جـ 11، ص 550، ح 6657] قال: حدثنا محمد بن المثنى، حدثني غندر، حدثنا شعبة، عن معبد بن خالد، سمعت حارثة بن وهب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (( ألا أدلكم على أهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لأبرَّه، وأهل النار كل جوّاظ عتُلّ مستكبر )).
وقال مسلم [4، جـ 4، ص 2190، ح بعد 46-2853]: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، بهذا الإسناد بمثله. مشيراً إلى رواية سبقت عنده.
وقد بلغ عدد الأحاديث التي انفرد مسلم بعدم ذكر متونها (51) واحداً وخمسين حديثاً، انظر: ملحق  (3).
وهذه الأحاديث التي نتوقف عن القول بتطابقها أو عدم تطابقها خارجة عن المسألة التي نبحثها. 
المطلب الثاني: التطابق بين الروايتين

إن الأحاديث التي اتفق الشيخان على إخراجها بسند واحد عن شيخ واحد، وهي متطابقة في متونها تطابقاً تاماً، كثيرة.
والتطابق بمعناه السابق يتناول جميع أنواع الحديث، فهو متحقق في الأحاديث القصيرة والطويلة، القولية والفعلية، المرفوعة منها وما له حكم الرفع، على حد سواء.
فمثاله في الأحاديث القصيرة: حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: (( لا إله إلا الله وحده، أعز جنده، ونصر عبده، وغلب الأحزاب وحده، فلا شيء بعده )).
أخرجه البخاري [3، جـ 7، ص 469، ح 4114] ومسلم [4، جـ 4، ص 2089، ح 77-2724] قالا: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، به. 

ومثاله في الأحاديث الطويلة: حديث عائشة رضي الله عنها، أن بَريرة جاءت تستعينها في كتابتها، ولم تكن قضَتْ من كتابتها شيئاً، قالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلتُ، فذكرَتْ ذلك بريرةُ لأهلها، فأبوا، وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليكِ فلتفعل، ويكون ولاؤكِ لنا(1).

فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ابتاعي فأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق ))، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (( ما بال أناس يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فليس له وإِنْ شَرَطَ مئةَ شَرْطٍ، شرطُ الله أحقُّ وأوثق )).
أخرجه البخاري [3، جـ 5، ص 222، ح 2561] ومسلم [4، جـ 2، ص 1141، ح 6-1504] قالا: حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة، أن عائشة أخبرته، به. 

ومثاله في الأحاديث الفعلية: حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى على أصحمة النجاشي، فكبَّر عليه أربعاً.
أخرجه البخاري [3، جـ 7، ص 230، ح 3879] ومسلم [4، جـ 2، ص 657، ح 64-952] قال البخاري: حدثني عبد الله بن أبي شيبة. وقال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، عن سَليم بن حيان، حدثنا سعيد بن ميناء، عن جابر، به.
ومثاله في الأحاديث التي لها حكم الرفع: حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، قال: لما نزلت { وعلى الذين يُطِيقونه فِدْيةٌ طعامُ مسكين } [2 / 184] كان من أراد أن يفطر ويفتدي، حتى نزلت الآيةُ التي بعدها فنسخَتْها.
أخرجه البخاري [3، جـ 8، ص 29، ح 4507] ومسلم [4، جـ 2، ص 802، ح 149-1145] قالا: حدثنا قتيبة، حدثنا بكر بن مضر، عن عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله، عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع، عن سلمة.
وقد بلغ عدد الأحاديث المتطابقة (68) ثمانية وستين حديثاً، كل حديث منها اتفق الشيخان على إخراجه من طريق واحد عن شيخ واحد بلفظ واحد، انظر: ملحق (4).
المطلب الثالث: عدم التطابق بين الروايتين

إن الأحاديث التي اتفق الشيخان على إخراجها بسند واحد عن شيخ واحد ولم تتطابق متونها، كثيرة أيضاً، بل هي أكثر من الأحاديث المتطابقة.
وأعني بعدم التطابق هنا: وجود أي فرق بين روايتي الصحيحين، ومعلوم أن الفروق ليست على درجة واحدة، فمنها اليسير، ومنها الكثير.
فمثال ما كان الفرق فيه يسيراً: ما أخرجه البخاري [3، جـ 8، ص 24، ح 4494] قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أُنزل عليه الليلة، وقد أُمر أن يستقبل الكعبة، فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى القبلة.
وأخرجه مسلم [4، جـ 1، ص 375، ح 13- 526] بالسند المذكور، وقال في آخره: فاستداروا إلى الكعبة، بدل: القبلة.
ومثال ما كان الفرق فيه كثيراً: ما أخرجه البخاري [3، جـ 8، ص 619، ح 4982] قال: حدثنا عمرو بن محمد، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله تعالى تابع على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفاه أكثرَ ما كان الوحيُ، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدُ.
وأخرجه مسلم [4، جـ 4، ص 2312، ح 2-3016] قال: حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد والحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد (قال عبد: حدثني. وقال الآخران: حدثنا) يعقوب ـ يعنون ابن إبراهيم بن سعد ـ حدثنا أبي،  عن صالح  ـ وهو ابن كيسان ـ عن ابن شهاب قال: أخبرني أنس بن مالك أن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي، وأكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقد بلغ عدد الأحاديث المروية في الكتابين من طريق واحد عن شيخ واحد ولم تتطابق متونها (177) سبعة وسبعين حديثاً ومئة حديث، انظر: ملحق (5).
وهذه الأحاديث التي لم تتطابق ألفاظها تطابقاً تاماً، جاءت المغايرات والفروق فيها على صور مختلفة، ولأسباب متعددة، وبيان هذا هو موضوع المبحث الثاني.
المبحث الثاني

الفروق بين الروايتين

المطلب الأول: صور الفروق بين الروايتين

إن الاختلاف بين ألفاظ الصحيحين في حديث اتفق الشيخان على إخراجه بسند واحد عن شيخ واحد له صور متعددة، منها:
1- الزيادة والنقص:
كأن تشتمل إحدى الروايتين على زيادة ما ليست في الرواية الأخرى، وهذه الصورة موجودة في الكتابين على حد سواء، فربما اشتملت رواية البخاري على زيادة أنقصتها رواية مسلم، وربما اشتملت رواية مسلم على زيادة أنقصتها رواية البخاري، والزيادة والنقص فيهما متفاوتان قلة وكثرة.
مثال القليل: ما أخرجه مسلم [4، جـ 1، ص 549، ح 243- 797] قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري كلاهما عن أبي عوانة. قال قتيبة: حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن أنس، عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( مثَلُ المؤمن الذي يقرأ القرآن مثَلُ الأُتْرُجَّة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثَلُ المؤمن الذي لايقرأ القرآن مثَلُ التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الرَّيْحانة، ريحها طيب وطعمها مُرّ، ومثَلُ المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثَل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مُرّ )).
كذا عند مسلم: (( مثل الأترجة... مثل التمرة... مثل الريحانة... كمثل الحنظلة )).
وأخرجه البخاري [3، جـ 9، ص 466، ح 5427] قال: حدثنا قتيبة، حدثنا أبو عوانة، به. وعنده: (( كمثل الأترجة... كمثل التمرة... كمثل الريحانة... كمثل الحنظلة ))، بإثبات كاف التشبيه مع الكلمات الأربعة على حد سواء.
مثال آخر: أخرج البخاري [3، جـ 3، ص 541، ح 1598] قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه أنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا كنت أول من وَلَج، فلقيت بلالاً فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين.
وأخرجه مسلم [4، جـ 2، ص 967، ح 393-1329] قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث. ح وحدثنا ابن رمح، أخبرنا الليث، عن ابن شهاب، به. وعنده: ((... فلما فتحوا كنت في أول من ولج، فلقيت بلالاً فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم صلى بين العمودين اليمانيين )) بزيادة: (( في )) قبل (( أول ))، و (( صلى )) قبل (( بين العمودين )).
ومثال الكثير: ما أخرجه البخاري [3، جـ 3، ص 87، ح 1199] قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا ابن فُضيل، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، وقال: (( إن في الصلاة شغلاً )).
وأخرجه مسلم [4، جـ 1، ص 382، ح 34-538] قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير وأبو سعيد الأشج (وألفاظهم متقاربة) قالوا: حدثنا ابن فضيل، به. وزاد عقب (( فلم يرد علينا )): فقلنا: يارسول الله، كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا؟ فقال....
مثال آخر: أخرج البخاري [3، جـ 1، ص 175، ح 61] قال: حدثنا قتيبة، حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مَثَلُ المسلم، فحدثوني ما هي؟ ))، فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبدالله: ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت، ثم قالوا: حدِّثْنا ما هي يارسول الله؟ قال: (( هي النخلة)).
وأخرجه مسلم [4، جـ 4، ص 2164، ح 63-2811] قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر السعدي (واللفظ ليحيى) قالوا: حدثنا إسماعيل (يعنون ابن جعفر)، أخبرني عبد الله بن دينار، أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم... الحديث، وزاد في آخره: قال ـ أي ابن عمر ـ: فذكرت ذلك لعمر، فقال: لأن تكون قلتَ هي النخلة أحبُّ إليَّ من كذا وكذا.
ويلاحظ أن الاختلاف بالزيادة والنقص في الأمثلة السابقة في غير الألفاظ المرفوعة، سوى الكاف في المثال الأول، مما يجعل الاختلاف بين الروايتين يسيراً.
2- الإبدال:
كأن تأتي كلمة مّا في إحدى الروايتين، وتأتي كلمة أخرى في الرواية الأخرى بدلاً عنها، قد تتفق معها في المعنى، وقد لاتتفق، ولم أعثر في الأحاديث التي أقوم بدراستها على صورة الإبدال في أكثر من كلمة.
مثال إبدال كلمة بأخرى بمعناها: ما أخرجه البخاري [3، جـ 6، ص 594، ح 3482] قال: حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء، حدثنا جويرية بن أسماء، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( عُذِّبَتْ امرأة في هرة ربطتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض )).
وأخرجه مسلم [4، جـ 4، ص 1760، ح 151-2242] قال: حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضُّبَعي، به. ولفظه: (( عُذِّبَتْ امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض )).
فجاء عنده: (( سجنتها )) بدل: (( ربطتها )).
ثم كرره مسلم بالسند المذكور في موضع آخر [4، جـ 4، ص 2022، ح 133-2242] وقال في متنه: (( إذ هي حبستها )) بزيادة: (( هي ))، وهي ليست موجودة عنده في الموضع الأول ولا عند البخاري.
ومثال إبدال كلمة بأخرى لا تتفق معها في المعنى: ما أخرجه البخاري [3، جـ 11، ص 233، ح 6413] قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة، عن معاوية بن قُرّة، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأصلح الأنصار والمهاجرة )).
وأخرجه مسلم [4، جـ 3، ص 1431، ح 127-1805] قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار (واللفظ لابن المثنى) حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، به. ولفظه: (( اللهم لاعيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة )).
فالإبدال حصل في إحدى الكلمتين: إما في كلمة (( فأصلح ))، وإما في كلمة (( فاغفر ))، والكلمتان متغايرتان، وإن كانتا متقاربتين في المعنى؛ من حيث إن الدعاء بالإصلاح أعم وأشمل من الدعاء بالمغفرة، والله أعلم.
وتعود هذه المغايرة إلى أن الحديث اختلف فيه على محمد بن جعفر الملقب بغندر، فرواه عنه محمد بن بشار باللفظ الأول، ورواه عنه محمد بن المثنى ـ كما صرح مسلم في سنده ـ باللفظ الثاني، ولا دليل في هذه المغايرة على عدم الدقة والتحري عند الشيخين، ولا على تصرفهما في الألفاظ، بل الأمر على العكس من ذلك، كما هو ظاهر.
3- التقديم والتأخير:
كأن تتقدم كلمة أو جملة في إحدى الروايتين، هي متأخرة في الرواية الثانية.
مثاله في كلمة: ما أخرجه البخاري [3، جـ 13، ص 140، ح 7153] قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما أنا والنبي صلى الله عليه وسلم خارجان من المسجد، فلقِيَنا رجلٌ عند سُدَّة المسجد، فقال: يارسول الله متى الساعة؟.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (( ما أعددتَ لها؟ )).
فكأن الرجل استكان، ثم قال: يارسول الله، ما أعددتُ لها كبيرَ صيامٍ ولا صلاة ولا صدقة، ولكن أحب الله ورسوله.
قال: (( أنت مع من أحببت )).
وأخرجه مسلم [4، جـ 4، ص 2033، ح 164-2639] قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم (قال إسحاق: أخبرنا. وقال: عثمان: حدثنا) جرير، عن منصور، به. إلا أنه جاء عنده: (ما أعددتُ لها كبير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني...) بتقديم (الصلاة) على (الصيام)، والباقي سواء.
ومثاله في جملة: ما أخرجه البخاري [3، جـ 11، ص 210، ح 6406] قال: حدثنا زهير بن حرب، حدثنا ابن فضيل، عن عُمارة، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده )).
وأخرجه مسلم [4، جـ 4، ص 2072، ح 31-2694] قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب وأبو كُرَيب ومحمد بن طَرِيف البَجَلي قالوا: حدثنا ابن فضيل، به. إلا أنه قدَّم جملة (( سبحان الله وبحمده )) على جملة (( سبحان الله العظيم )).
4- الضبط:
كأن تحتمل لفظة في الحديث وجهين في الضبط، فتضبط في كل رواية من روايتي الصحيحين على وجه منهما، وهذا الاختلاف تارة يترتب عليه اختلاف في المعنى، وتارة لا يعدو كونه وجهاً إعرابياً لا أثر له على المعنى.
فمثال الأول: ما أخرجه البخاري [3، جـ 6، ص 447، ح 3356] ومسلم [4، جـ 4، ص 1839، ح 151-2370] قالا: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن القرشي، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم )).
قال النووي [7، جـ 15، ص 122]: (( رواة مسلم متفقون على تخفيف (القَدُوم)، ووقع في روايات البخاري الخلاف في تشديده وتخفيفه )).
وقال ابن حجر [6، جـ 6، ص 449]: (( رويناه بالتشديد عن الأَصيلي والقابسي، ووقع في رواية غيرهما بالتخفيف )) انتهى.
وهذا الاختلاف له أثر في المعنى، فقد نشأ عنه اختلافهم في المراد،  فقيل: القدُّوم ـ بالتشديد ـ، والمراد: قرية بالشام وهي التي اختتن فيها إبراهيم صلى الله على نبينا وعليه وسلَّم، وقيل: القَدُوم ـ بالتخفيف ـ والمراد: آلة النجار التي استخدمها، ومنهم من قال: المراد اسم الموضع وضبطوه بالوجهين، ومنهم من عكسه [8، جـ 4، ص 27]، [7، جـ 15، ص 122]، [6، جـ 6، ص 449].
ومثال الثاني: ما أخرجه البخاري [3، جـ 9، ص 34، ح 5087] ومسلم [4، جـ 2، ص 1040، ح 76-1425] قالا: حدثنا قتيبة، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي... الحديث.
وفيه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( انظر ولو خاتماً من حديد )) فذهب، ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتماً من حديد... هذا لفظ البخاري.
وجاءت لفظة (( خاتماً )) عند مسلم مرفوعة في الموضعين.
قال النووي [7، جـ 9، ص 213]: (( هكذا هو في النسخ: (( خاتم من حديد ))، وفي بعض النسخ: (( خاتماً )) وهو واضح، والأول صحيح أيضاً، أي: ولو حضَرَ خاتَمٌ من حديد )) انتهى.
وراجعت الحديث في الطبعة العثمانية من (( صحيح مسلم )) [9، جـ 4، ص 143] ـ وهي طبعة متقنة ومقابلة بعدة مخطوطات ونسخ معتمدة ـ فوجدت اللفظة في الموضعين (( خاتماً )) بالنصب، موافقة لرواية البخاري، ومؤيدة لما ذكره النووي من أن الاختلاف راجع إلى اختلاف نسخ ((صحيح مسلم)). 
5- التكرار: 

والمراد به هنا: تكرار جزء من الحديث في إحدى الروايتين، هو غير مكرر في الرواية الأخرى.
ومثاله: ما أخرجه البخاري [3، جـ 13، ص 49، ح 7093] قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن نافع، عن ابن عمر.
ومسلم [4، جـ 4، ص 2228، ح 45-2905] قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث. ح وحدثني محمد بن رمح، أخبرنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول: (( ألا إن الفتنة ها هنا، من حيث يطلع قرن الشيطان )).
فقد تكررت عند مسلم خاصة جملة: (( ألا إن الفتنة ها هنا )) مرتين.
لكن نصَّ ابن حجر [6، جـ 13، ص 50] على أن رواية مسلم لاتكرير فيها كرواية البخاري، مما يدل على أن الفرق الحاصل هنا بسبب اختلاف نسخ (( صحيح مسلم )) أيضاً، وأن النسخة التي كان يرجع إليها الحافظ ابن حجر موافقة لرواية البخاري، والله أعلم.
6- تقطيع الحديث:
والمراد: مجيء الحديث المروي بتمامه في أحد الكتابين، مفرقاً على موضعين أو أكثر في الكتاب الآخر.
ومن المعلوم أن تقطيع الأحاديث انتهجه البخاري ضمن ضوابط محددة ذكرها ابن حجر في (( مقدمة فتح الباري )) [10، ص 17]، ومع هذا لم أعثر في الأحاديث التي جمعتها لهذه الدراسة على حديث واحد قطّعه البخاري وذكره مسلم تاماً، وإنما وقفت على حديث قطّعه مسلم، وذكره البخاري تاماً:
أخرج البخاري [3، جـ 6، ص 608، ح 3495، 3496] قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا المغيرة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم، وكافرهم تبع لكافرهم، والناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، تجدون من خير الناس أشد الناس كراهية لهذا الشأن حتى يقع فيه )).
فهذا الحديث قطّعه مسلم على موضعين، فأخرج من أول الحديث إلى قوله: (( تبع لكافرهم )) في الإمارة [4، جـ 3، ص 1451، ح 1-1818]، وأخرج باقيه في فضائل الصحابة [4، جـ 4، ص 1958، ح بعد 199-2526].
والموضعان اللذان أخرج فيهما مسلم الحديث يعادلان ماذكره البخاري تاماً في موضع واحد، فالمغايرة إذاً صورية لاحقيقية، وهي تعود إلى الاختلاف في المنهج لا في المضمون. 
المطلب الثاني: أسباب الفروق بين الروايتين 

قال الحافظ ابن حجر [1، جـ 1، ص 283] عن الإمام البخاري: (( ربما كتب الحديث من حفظه، فلايسوق ألفاظه برمتها، بل يتصرف فيه ويسوقه بمعناه )).
وقال [1، جـ 1، ص 283] عن الإمام مسلم: ((كان يتحرز في الألفاظ، ويتحرى في السياق )). 

وقد اشتهر قوله هذا عند المتأخرين، وتناقلوه في مصنفاتهم، كالسيوطي في (( تدريب الراوي )) [11، جـ 1، ص 94]، والصنعاني في (( توضيح الأفكار )) [12، جـ 1، ص 46 - 47]، وغيرهما.
وقد أشرت أول البحث إلى أن هذا القول ربما أقام في الأذهان أن السبب الأوحد للفروق بين ألفاظ الصحيحين هو تصرف البخاري في الألفاظ، وتجويزه الرواية بالمعنى، مع التحرز والتحري الذي امتاز به مسلم، علماً بأن الفروق والمغايرات بين روايتي الكتابين ليست محصورة بالسبب المذكور، وأن هناك أسباباً أخرى، وإليك أهم تلك الأسباب:
1- الرواية بالمعنى:
وهذه المسألة بحثها العلماء، وبسطوا الكلام عنها في كتب الاصطلاح، فمنهم من منع الرواية بالمعنى مطلقاً، ومنهم من أجازها للعالم بالألفاظ ومدلولاتها ومقاصدها، الخبيرِ بما يُحيل معانيها، ومنهم من خصَّ الجواز في غير حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب الجمهور إلى جواز الرواية بالمعنى إذا تحقق الراوي من المعنى وقطع بأدائه، قال السيوطي ـ 11، جـ 2، ص 98-99: (( وهو الذي تشهد به أحوال الصحابة والسلف، ويدل عليه روايتهم القصة الواحدة بألفاظ مختلفة )) انتهى.
ويمكننا بدايةً إرجاع بعض الفروق والمغايرات الواقعة بين روايتي الصحيحين في حديث اتفقا على إخراجه بسند واحد عن شيخ واحد إلى أن تصرفاً ما حصل في ألفاظ إحدى الروايتين، دون تحديد الكتاب وتعيين المتصرف، وإذا قام الدليل الذي يبين الرواية التي حصل فيها التصرف، فحينئذ نحكم بالدليل دون توقف، وبدونه يبقى الأمر محتملاً، والتعيين متعذراً.
وقد قام الدليل على أن بعض الأحاديث المتغايرة حصل التصرف فيها في كتاب البخاري.
مثال ذلك: قال البخاري [3، جـ 11، ص 212، ح 6407]: حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة، عن بريد بن عبد الله، عن أبي بردة، عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (( مثل الذي يذكر ربه والذي لايذكر ربه مثل الحي والميت )).
وقال مسلم [4، جـ 1، ص 539، ح 211- 779]: حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء قالا: حدثنا أبو أسامة، عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( مثل البيت الذي يُذكر اللهُ فيه، والبيت الذي لايُذكر الله فيه، مثل الحي والميت )).
فهذا الحديث حصل التصرف في ألفاظه عند البخاري، بدليل أن أبا يعلى [13، جـ 13، ص 291، ح 86- 7306] أخرج الحديث عن أبي كريب وهو محمد بن العلاء بالسند المذكور فذكر مثل لفظ مسلم، وأخرجه عن أبي يعلى: ابن حبان [14، جـ 3، ص 135، ح 854] كذلك، كما أخرجه باللفظ المذكور: أبو عوانة والإسماعيلي من طرق عن أبي أسامة، به [6، جـ 11، ص 214]. 

قال ابن حجر [6، جـ 11، ص 214]: (( فتوارُدُ هؤلاء على هذا اللفظ يدل على أنه هو الذي حدَّث به بريد بن عبد الله شيخُ أبي أسامة، وانفرادُ البخاري باللفظ المذكور دون بقية أصحاب أبي كريب وأصحاب أبي أسامة يشعر بأنه رواه من حفظه أو تجوز في روايته بالمعنى الذي وقع له، وهو أن الذي يوصف بالحياة والموت حقيقة هو الساكن لا السكن... )) انتهى.
بيد أن بعض الأحاديث المتغايرة بسبب التصرف في الألفاظ والرواية بالمعنى، لم تتحدد فيها الرواية التي وقع فيها التصرف، مما يجعلنا نتوقف عن تعيينها:
مثال ذلك: قال البخاري [3، جـ 6، ص 594، ح 3482]: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، حدثنا جويرية بن أسماء، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( عُذِّبت امرأة في هرة ربطتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خَشاش الأرض )).
وأخرجه مسلم [4، جـ 4، ص 1760 و 2022 ح 2242] بالسند المذكور، وقال: (( سجنتها )) بدل: (( ربطتها )).
وليس بين أيدينا مايشعر بتعيين المتسبب، ولا مايدل على الرواية التي وقع التصرف فيها، وفي هذه الحالة نكون أمام احتمال أن يكون المتصرف هو البخاري، أو مسلماً ، أو شيخهما الذي أخرجا هذا الحديث عنه، وذلك بأن يكون حدث البخاري بلفظ، وحدث مسلماً بلفظ آخر، بيد أن كلام ابن حجر السابق حول تحري الإمام مسلم ربما أبعد احتمال تسببه المباشر، والله أعلم.
وقد بلغ عدد الأحاديث التي ترجع الفروق فيها إلى الرواية بالمعنى والتصرف في الألفاظ (23) ثلاثة وعشرين حديثاً، ولاشك أن نسبة (23) ثلاثة وعشرين من (177) سبعة وسبعين ومئة حديث ـ مجموعِ الأحاديث التي لم تتطابق ألفاظها ـ نسبة قليلة، مما يجعلنا ننفي بشدة أن يكون التصرف في الألفاظ هو السبب الأوحد لكل الفروق والمغايرات بين ألفاظ الصحيحين.
2- اختصار المتون:
قد يختصر أحد الشيخين الحديث الذي أخرجاه من طريق واحد، فيقتصر على رواية بعضه، ويرويه الآخر تاماً، فيحصل تفاوت بين الروايتين طولاً وقصراً، ويكون هذا بسبب الاختصار.
وللعلماء في جواز اختصار الحديث أقوال: فمنهم من منعه مطلقاً، ومنهم من أجازه مطلقاً، ومنهم من شرط لجوازه أن يكون مروياً بتمامه في موضع آخر عنده أو عند غيره.
قال ابن الصلاح [15، ص 190]: (( والصحيح التفصيل، وأنه يجوز ذلك من العالم العارف إذا كان ماتركه متميزاً عما نقله غيرَ متعلق به، بحيث لايختل البيان ولا تختلف الدلالة فيما نقله بترك ماتركه )).
وقد وقع في كتاب البخاري اختصار لبعض الأحاديث التي رواها مسلم تامة، كما وقع في كتاب مسلم اختصار لبعض الأحاديث التي رواها البخاري تامة، مما يدل على أن الاختصار للأحاديث ليس خاصاً بالبخاري، وإن كان في كتابه أكثر منه في كتاب مسلم.
مثال الاختصار عند البخاري: قوله [3، جـ 1، ص 667، ح 469]: حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن سعيد بن أبي سعيد، أنه سمع أبا هريرة يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلاً قِبَل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له: ثُمامة بن أُثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد.
وكرره في موضع آخر [3، جـ 5، ص 90، ح 2422] وزاد: فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (( ما عندك ياثُمامة؟ )) قال: عندي يامحمد خير ـ فذكر الحديث ـ فقال: (( أطلقوا ثُمامة )). هكذا رواه البخاري مختصراً من هذه الطريق.
ورواه مسلم [4، جـ 3، ص 1386، ح 59- 1764] بالسند المتقدم، فذكر قصة إسلام ثُمامة كاملة وطوّله، فجاء عنده في أكثر من صفحة من المطبوع.
ومثال الاختصار عند مسلم: قوله [4، جـ 3، ص 1540، ح 33- 1802]: حدثنا محمد بن عباد وقتيبة بن سعيد قالا: حدثنا حاتم ـ وهو ابن إسماعيل ـ عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر. ثم إن الله فتحها عليهم، فلما أمسى الناس اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيراناً كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ماهذه النيران؟، على أي شيء توقدون؟ )) قالوا: على لحم. قال: (( على أي لحم؟ )). قالوا: على لحم حُمُر إنسية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( أهريقوها، واكسروها )). فقال رجل: يارسول الله أوْ نُهَريقوها ونغسلها؟ قال: (( أوْ ذاك )).
ورواه البخاري [3، جـ 10، ص 553، ح 6148] قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حاتم بن إسماعيل، به. وزاد في أوله قصة حداء عامر بن الأكوع بالقوم، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بالرحمة، وزاد في آخره قصة استشهاده.
وتجدر الإشارة إلى أن معظم الأحاديث التي اختصرها البخاري في موضع أخرجها في موضع آخر كاملة أو مشتملة على الجزء المختصر، وقد يختصر الحديث ولا يورده مرة أخرى، لكن يكون المحذوف منه غالباً الجمل الموقوفة، فهو في هذا يقتصر على الجزء المرفوع منه.
نقل ابن حجر [10، ص 17] عن محمد بن طاهر المقدسي قوله: (( وأما اقتصاره ـ يعني البخاري ـ على بعض المتن ثم لايذكر الباقي في موضع آخر، فإنه لايقع له ذلك في الغالب إلا حيث يكون المحذوف موقوفاً على الصحابي، وفيه شيء قد يحكم برفعه، فيقتصر على الجملة التي يحكم لها بالرفع ويحذف الباقي؛ لأنه لاتعلق له بموضوع كتابه )) ثم أورد مثالاً على هذا.
3- جمع الطرق:
إذا كان الحديث عند المصنف عن أكثر من شيخ، جاز له أن يجمع بين طرقهم في إسناد واحد، مع استخدام صيغة تبين صنيعه.
فإن اتفقوا جميعاً على لفظ الحديث: جاز له الجمع بين طرقهم دون قيد، كقول مسلم [4، جـ 1، ص 194، ح 357-209]: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن أبي بكر المقدَّمي ومحمد بن عبد الملك الأموي، قالوا: حدثنا أبو عوانة....
وإن اختلفوا لفظاً مع اتحاد المعنى:
أ ـ فإما أن يختار المصنف لفظ أحدهم، ويبين ذلك تصريحاً: كقول مسلم [4، جـ 1، ص 196، ح 363-213]: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار ـ واللفظ لابن المثنى ـ...، أو باتباع طريقة مشعرة بذلك: كقول مسلم [4، جـ 1، ص 206، ح 7-228]: حدثنا عبد بن حميد وحجاج بن الشاعر كلاهما عن أبي الوليد. قال عبد: حدثني أبو الوليد...، فذكر (عبد) مرة ثانية مشعر باختيار لفظه.
ب ـ وإما أن يجمع بين ألفاظهم ـ وهذا خاصة في حال تقاربها ـ مع قوله: ألفاظهم متقاربة، أو: تقاربوا في اللفظ، أو نحو ذلك، كقول مسلم [4، جـ 1، 382، ص 34، ح 34-538]: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير وأبو سعيد الأشج ـ وألفاظهم متقاربة ـ قالوا: حدثنا ابن فضيل... وقولِه [4، جـ 3، ص 1269، ح 8-1649]: حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء الهمداني ـ وتقاربا في اللفظ ـ قالا: حدثنا أبو أسامة.... وهذا الأخير قبله العلماء على جواز الرواية بالمعنى، وفي المسألة تفريعات أخرى لايتسع المقام لبسطها [11، جـ 2، ص 111 – 112].
ويعدُّ جمع طرق الحديث في إسناد واحد من أكثر الأسباب أمثلة على وقوع اختلافات ومغايرات بين ألفاظ الصحيحين.
مثال ذلك: قال مسلم [4، جـ 3، ص 1498، ح 109-1877]: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن قتادة قال: سمعت أنس بن مالك يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( ما من أحدٍ يدخل الجنةَ يُحِبُّ أن يرجع إلى الدنيا وأَنَّ له ما على الأرض من شيء غيرُ الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع فيُقتلَ عشر مرات؛ لما يرى من الكرامة )).
وقال البخاري [3، جـ 6، ص 39، ح 2817]: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( ما أحدٌ يدخل الجنةَ يُحِبُّ أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات؛ لما يرى من الكرامة )).
مثال آخر: قال مسلم [4، جـ 2، ص 1061، ح 125-1438]: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حُجْر قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر، أخبرني ربيعة، عن محمد بن يحيى بن حَبّان، عن ابن مُحَيْريزٍ أنه قال: دخلت أنا وأبو صِرْمةَ على أبي سعيد الخدري، فسأله أبو صرمة فقال: يا أبا سعيد، هل سمعتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر العَزْل؟ فقال: نعم، غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوةَ بَلْمُصْطَلِق، فسبينا كرائم العرب، فطالت علينا العُزْبةُ، ورغبنا في الفداء، فأردنا أن نستمتع ونعزل، فقلنا: نفعل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا لا نسأله! فسأَلْنا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: (( لا عليكم أن لا تفعلوا، ما كتب الله خَلْقَ نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون )).
وقال البخاري [3، جـ 7، ص 494، ح 4138]: حدثنا قتيبة بن سعيد، أخبرنا إسماعيل بن جعفر، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن محمد بن يحيى بن حَبّان، عن ابن مُحَيْريز أنه قال: دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري فجلست إليه، فسألته عن العزل؟ قال أبو سعيد: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق، فأصبنا سبياً من سبي العرب، فاشتهينا النساء، واشتدت علينا العُزبة، وأحببنا العزل، فأردنا أن نعزل، وقلنا: نعزل ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله؟ فسألناه عن ذلك؟ فقال: (( ما عليكم أن لا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة )). 

وتجدر الإشارة إلى أن جمع الطرق كثير ظاهر في كتاب مسلم، ونادر جداً في كتاب البخاري، مما يجعلنا نحكم على الفروق والمغايرات بين الروايتين لهذا السبب، بأن المتسبب فيها غالباً هو الإمام مسلم، والله أعلم.
4- الوهم:
توجد فروق ومغايرات بين روايتي الصحيحين من جراء حدوث وهم في أحد الكتابين، سلم منه الكتاب الآخر، ويتوقف الحكم بالوهم على رواية بعينها على وجود ما يدل على ذلك، كمخالفتها لطرق كثيرة اتفقت على صيغة واحدة، أو الوقوف على نص من إمام معتبر يفيد أن هذه الرواية حصل فيها الوهم، أو نحو ذلك.
وفي الأحاديث التي قمت بدراستها حصل الوهم في ثلاثة منها فقط، هي:
الحديث الأول: أخرج البخاري [3، جـ 4، ص 222، ح 1950] قال: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، عن يحيى، عن أبي سلمة قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون عليَّ الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. قال يحيى: الشغل من النبي، أو بالنبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه مسلم [4، جـ 2، ص 802، ح 151- 1146] بسنده ومتنه سواء، إلا جملة: (( قال يحيى )) فهي غير مذكورة عنده، وجاء مقول يحيى متصلاً بكلام عائشة رضي الله عنها، كأنه تتمة له.
وهذا إدراج في رواية مسلم، نصَّ عليه ابن حجر [6، جـ 4، ص 225] وقد سلمت منه رواية البخاري.
ويدل على هذا أن مسلماً [4، جـ 2، ص 803، ح بعد 151- 1146] روى بعده عن محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، حدثني يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد، وقال: فظننت أن ذلك لمكانها من النبي صلى الله عليه وسلم، يحيى يقوله.
الحديث الثاني: أخرج البخاري [3، جـ 2، ص 506، ح 946. جـ 7، ص 471، ح 4119] قال: حدثنا عبدالله بن محمد بن أسماء، حدثنا جويرية بن أسماء، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: (( لايصلين أحد العصر إلا في بني قريظة...)) الحديث.
وأخرجه مسلم [4، جـ 3، ص 1391، ح 69- 1770] بالسند المذكور، وقال: (( الظهر )) بدل: (( العصر )).
قال ابن حجر [6، جـ 7، ص 471]: (( كذا وقع في جميع النسخ عند البخاري، ووقع في جميع النسخ عند مسلم: (( الظهر ))، مع اتفاق البخاري ومسلم على روايته عن شيخ واحد بإسناد واحد، وقد وافق مسلماً أبو يعلى وآخرون، وكذلك أخرجه ابن سعد [16، جـ 2، ص 76] عن أبي غسان مالك بن إسماعيل عن جويرية بلفظ: (( الظهر ))، وابنُ حبان من طريق أبي غسان كذلك، ولم أره من رواية جويرية إلا بلفظ (( الظهر ))، غير أن أبا نعيم في (( المستخرج )) أخرجه من طريق أبي حفص السُّلمي عن جويرية فقال: (( العصر )) انتهى.
قلت: وكذلك رواه البيهقي [17، جـ 4، ص 6] من طريق أبي حفص السُّلمي وقال أيضاً: (( العصر )).
قال ابن حجر [6، جـ 7، ص 472]: (( الذي يظهر من تغاير اللفظين أن عبد الله بن محمد بن أسماء شيخ الشيخين فيه لما حدث به البخاري حدث به على هذا اللفظ، ولما حدث به الباقين حدثهم به على اللفظ الأخير، وهو الذي حدث به جويرية، بدليل موافقة أبي غسان له عليه، بخلاف اللفظ الذي حدث به البخاري، أو أن البخاري كتبه من حفظه ولم يراع اللفظ، كما عرف من مذهبه في تجويز ذلك، بخلاف مسلم؛ فإنه يحافظ على اللفظ كثيراً، وإنما لم أجوز عكسه لموافقة من وافق مسلماً على لفظه بخلاف البخاري، لكن موافقة أبي حفص السلمي له تؤيد الاحتمال الأول )).
قلت: احتمال أن يكون الاختلاف في هذا الحديث من قبيل التصرف في الألفاظ والرواية بالمعنى بعيد جداً، فالظهر غير العصر!.
ثم إن رواية أبي حفص السُّلَمي عن جويرية بلفظ (( العصر )) عند أبي نعيم والبيهقي، تجعل الاختلاف فيه على الطبقة الأعلى من طبقة الشيخين، وليس على طبقة الشيخين، فقد رواه أبو غسان عن جويرية بلفظ (( الظهر ))، ورواه أبو حفص عنه بلفظ (( العصر ))، واضطربت رواية عبدالله بن أسماء عنه، فرواه عنه مسلم باللفظ الأول، والبخاري باللفظ الثاني، وهذا يبعد احتمال أن يكون المتسبب فيه هو الإمام البخاري.
ثم إن الأخبار الدالة على قوة حفظ البخاري وضبطه وفرط ذكائه كثيرة جداً، ويستحيل على من هذا وصفه أن يروي هذا الحديث فيروي الحديث بالمعنى ويتصرف في لفظه إلى درجة تبديل الظهر بالعصر!!.
وبناء على هذا، فلا يبقى إلا الاحتمال الأول، وهو أن عبد الله بن محمد بن أسماء حدث به على وجهين، والله أعلم.
الحديث الثالث: أخرج البخاري [3، جـ 11، ص 105، ح 6309] قال: حدثنا هُدْبة، حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاة )).
ومعنى (( سقط على بعيره )): عثر على موضعه ووقع عليه، كما يسقط الطائر على وكره. [8، جـ 2، ص 378].
وأخرجه مسلم [4، جـ 4، ص 2105، ح 8- 2747] قال: حدثنا هدّاب بن خالد، حدثنا همام به. وجاء عنده: (( استيقظ )) بدل: (( سقط )).
قال النووي [7، جـ 17، ص 63]: (( هكذا هو في جميع النسخ (( إذا استيقظ على بعيره )) وكذا قال القاضي عياض: إنه اتفقت عليه رواة صحيح مسلم، قال ـ يعني: عياضاً ـ: قال بعضهم: وهو وهم، وصوابه: إذا سقط على بعيره، أي: وقع عليه وصادفه من غير قصد.
وقد جاء في الحديث الآخر عن ابن مسعود ـ [4، جـ 4، ص 2103، ح 3- 2744] ـ قال: (( أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت، فوضع رأسه على ساعده ليموت فاستيقظ وعنده راحلته ))، وفي كتاب البخاري ـ [3، جـ 11، ص 105، ح 6308] ـ: (( فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده )).
قال القاضي: وهذا يصحح رواية (( استيقظ )). قال: ولكن وجه الكلام وسياقه يدل على (( سقط )) كما رواه البخاري )).
ومما ينبه إليه هنا أن (هُدْبة) كما جاء في البخاري، و (هَدّاب) كما جاء في مسلم: رجل واحد، ورد في اسمه قولان [18، ص 571].
تلك هي الأحاديث الثلاثة التي كان سبب المغايرة فيها الوهم، وقد تبين من خلال ماتقدم أن الوهم في الحديث الأول والثالث حاصل في كتاب مسلم، وأما الحديث الثاني فالأمر فيه محتمل، مع ترجيح أن يكون الواهم فيه هو عبد الله بن محمد بن أسماء شيخ البخاري ومسلم في هذا الحديث، والله أعلم.
5- اختلاف الروايات:
من المعلوم أن كتب الحديث ومعظم كتب العلم سمعها من أصحابها تلامذة متعددون في أزمنة متفرقة، وإذا كان الكتاب كأحد الصحيحين شهرة وقبولاً، ومؤلفه كأحد الإمامين الجليلين البخاري ومسلم علماً وفضلاً، كثرت رواته، وتعددت مجالس سماعهم، بالإضافة إلى أن صاحب الكتاب طول مدة قراءة كتابه وتكرار ذلك يعمل في كتابه ضرباً وكشطاً وإلحاقاً وتصحيحاً، فتكثر حينئذ الروايات، وتقع فيما بينها الاختلافات.
وتكون الاختلافات بين روايات الكتاب الواحد سبباً لوقوع مغايرات وفروق بين روايتي الصحيحين في الحديث المروي من طريق واحد عن شيخ واحد.
مثال ذلك: حديث الشيخين [3، جـ 2، ص 203، ح 687. 4، جـ 1، ص 311، ح 90- 418] في خروجه صلى الله عليه وسلم للصلاة في مرضه الذي توفي فيه.
فقد اشتمل هذا الحديث على عدة مغايرات بين روايتي الصحيحين بسبب اختلاف الروايات:
1- جاء عند البخاري: (( فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه )).
وعند مسلم: (( ثم ذهب )) بدل: (( فذهب )).
وجاء في رواية أخرى لكتاب البخاري عزاها ابن حجر [6، جـ 1، ص 205] إلى الكُشْمِيهَني بمثل لفظ مسلم.
2- جاء عندهما: (( ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة )).
قال ابن حجر [6، جـ 1، ص 205]: ((... لصلاة العشاء ))، ثم قال: (( في رواية المستملي والسرخسي: لصلاة العشاء الآخرة )). 

3- جاء عند البخاري: (( فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم )).
وعند مسلم: (( قائم )) بدل: (( يأتم )).
قال ابن حجر [6، جـ 1، ص 205]: (( قوله (( وهو قائم )) كذا للأكثر، وللمستملي والسرخسي: (( وهو يأتم )).
ويستفاد من المثالين الأخيرين أن متن (( صحيح البخاري )) المطبوع مع (( فتح الباري )) على غير الرواية التي شرح عليها ابن حجر الكتاب.
مثال آخر: قال البخاري [3، جـ 10، ص 415، ح 5971] حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير، عن عمارة بن القعقاع بن شبرمة، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول الله، من أحق بحسن صحابتي؟ قال: (( أمك )). قال: ثم من؟ قال: (( أمك )). قال: ثم من؟ قال: (( أمك )). قال: ثم من؟ قال: (( ثم أبوك )).
وقال مسلم [4، جـ 4، ص 1974، ح 1- 2548]: حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب، قالا: حدثنا جرير، به. 

وجاء عنده: قال: (( أمك ))... قال: (( ثم أمك ))... قال: (( ثم أمك )) بزيادة (( ثم )) في المرة الثانية والثالثة، دون الأولى.
وقد راجعت الحديث في (( صحيح البخاري )) في مصورة عن طبعة دار الطباعة العامرة بالآستانة [19، جـ 8، ص 2] المأخوذة عن النسخة اليونينية المتميزة بدقتها وتسجيل فروق الروايات ومغايرات النسخ على حواشيها، فرأيت النص على حاشيتها مثل ما جاء عند مسلم تماماً، ورمز إليه برمز رواية أبي ذر الهروي، وصحح عليه.
6- اختلاف النسخ:
إن كثرة النسخ الخطية للكتب المشهورة أمثال الصحيحين أمر معلوم، وهذه النسخ بالنظر إلى تباعد زمانها، واختلاف مكان نسخها، وتفاوت نُسّاخها خبرة ودُرْبة، يقع فيما بينها فروق ومغايرات، وهذا يعلمه كل من عايش عدة مخطوطات لكتاب واحد وقابل نسخه ببعضها.
وقد بدت لي المهمة صعبة لإثبات أمثلة على المغايرات بين الصحيحين بسبب اختلاف النسخ، وبخاصة أن الكتابين لم يحققا إلى الآن التحقيق العلمي، ولم يراع في طبعاتهما الموجودة إثبات مغايرات النسخ الخطية، إضافة إلى صعوبة الرجوع إلى عدة نسخ خطية لكل من الصحيحين للكشف عن تلك الفروق.
بيد أني هديت إلى بعض الطبعات القديمة للصحيحين، تلك التي اعتنت بالفروق، وأثبتت مغايرات النسخ على حواشيها، كطبعة الآستانة لصحيح البخاري ـ تقدم ذكرها قريباً ـ، والطبعة العثمانية لصحيح مسلم، وقد جاء فيها أنه تم الاعتماد في طباعتها على عدة مخطوطات ونسخ قديمة، بالإضافة إلى ماذكره ابن حجر في ثنايا شرحه (( فتح الباري ))، مما أمكنني الوقوف على أمثلة لأحاديث اشتملت على فروق ومغايرات بسبب اختلاف النسخ.
مثال ذلك: قال البخاري [3، جـ 7، ص 526، ح 4194]: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حاتم، عن يزيد بن أبي عبيد قال: سمعت سلمة بن الأكوع يقول: خرجت قبل أن يؤذن بالأولى، وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى بذي قَرَد... الحديث.
وفيه: ثم اندفعت على وجهي حتى أدركتهم وقد أخذوا يستقون من الماء.
 وجاء عند مسلم [4، جـ 3، ص 1432، ح 131- 1806]: ثم اندفعت على وجهي حتى أدركتهم بذي قَرَد وقد أخذوا.... فزاد: (( بذي قَرَد )).
وراجعت الطبعة العثمانية لصحيح مسلم [9، جـ 5، ص 189] فوجدت على حاشيتها مايشير إلى وجود نسخة من (( صحيح مسلم )) بدون هذه الزيادة، موافقة لما جاء في البخاري، مما أظهر لي أن الاختلاف بين لفظي الصحيحين في هذا الحديث بسبب اختلاف نسخ (( صحيح مسلم )).
ومما يؤكد هذا: أن الحديث رواه النسائي [20، جـ 6، ص 243، ح 10814] عن قتيبة بالسند المذكور، بمثل لفظ البخاري.
وبعد، فهذه أبرز صور الفروق والمغايرات الواقعة بين ألفاظ الصحيحين، وهي تدل بوضوح على أنها لاترجع إلى سبب واحد بل إلى أسباب متعددة، وأن المتسبب فيها ليس واحداً، بل تارة يكون أحد الشيخين، وتارة يكون شيخهما الذي أخرجا الحديث عنه، وتارة ترجع إلى من دون الشيخين من رواة الصحيحين أو نساخه، مما يجعل دعوى ابن حجر في أن البخاري يتصرف في الألفاظ ويجوز الرواية بالمعنى صادقة على جزء من الأحاديث المشتملة على الفروق، لا على جميعها.
الملاحق(
)
ملحق (1)

	م
	اسم الشيخ
	اسم الصحابي
	البخاري
	مسلم

	1 
	عثمان بن أبي شيبة
	عائشة بنت أبي بكر
	بعد 6792
	3: 1313- بعد5(1685)

	2 
	قتيبة بن سعيد
	عبد الله بن عمر
	7337
	3: 1492- بعد95(1870)

	3 
	محمد بن عبدالله بن نمير
	عبد الله بن مسعود
	بعد 1199
	1: 383- بعد34(538)


ملحق (2)

	م
	اسم الشيخ
	اسم الصحابي
	البخاري
	مسلم

	4 
	عثمان بن أبي شيبة
	عبد الله بن مسعود
	بعد(5032)
	1: 544- 228(790)

	5 
	محمد بن بشار
	البراء بن عازب
	بعد(1369)
	4: 2201- 73(2871)


ملحق (3)

	م
	اسم الشيخ
	اسم الصحابي
	البخاري
	مسلم

	6 
	أحمد بن يونس
	عبد الله بن عمر
	(7020)
	4: 1862بعد19(2393)

	7 
	إسحاق بن راهويه
	عبد الله بن مسعود
	(3429)
	1: 115-198(124)

	8 
	
	عمر بن الخطاب
	(4619)
	4: 2322بعد33(3032)

	9 
	
	المسيب بن حزن
	(4675)
	1: 54 – 40 (24)

	10 
	
	أبو بكر الصديق
	(2439)
	4: 2310بعد75 (2009)

	11 
	بشر بن خالد
	عبد الله بن مسعود
	(4715)
	4: 2321بعد 29(3030)

	12 
	
	
	(6168)
	4: 2034بعد165(2640)

	13 
	سليمان بن داود العتكي
	عائشة بنت أبي بكر
	(2661)
	4: 2137-57(2770)

	14 
	عبد الله بن أبي شيبة
	عبد الله بن مسعود
	(2934)
	3: 1419-109(1794)

	15 
	
	عائشة بنت أبي بكر
	(5674)
	4: 1893بعد85(2444)

	16 
	
	
	(4117)
	3: 1389-65(1769)

	17 
	
	
	(5750)
	4: 1722بعد 46(2191)

	18 
	عبد الله بن محمد بن أسماء
	أبو هريرة
	(3387)
	4: 1840بعد152(2370)

	19 
	عثمان بن أبي شيبة
	البراء بن عازب
	(955)
	3: 1554بعد7(1961)

	20 
	
	عبد الله بن مسعود
	(7513)
	4: 2147 – 20 (2786)

	21 
	
	عائشة بنت أبي بكر
	(6792)
	3: 1313 بعد 5 (1685)

	22 
	عمر بن حفص بن غياث
	عبد الله بن مسعود
	(1830)
	4: 1755-بدون (2234)

	23 
	قتيبة بن سعيد
	أنس بن مالك
	(5300)
	4: 1950بعد177(2511)

	24 
	
	جابر بن عبد الله
	(4052)
	2: 1088بعد56(1466)

	25 
	
	جندب بن عبد الله البجلي
	(5500)
	3: 1552بعد 2 (1962)

	26 
	
	سعد بن أبي وقاص
	(4057)
	4: 1876بعد 42(2412)

	27 
	
	سلمة بن الأكوع
	(4270)
	3: 1448بعد148(1815)


	28 
	
	سهل بن سعد
	(917)
	1: 387 – 45 (544)

	29 
	
	
	(1218)
	1: 317 – 103 (421)

	30 
	
	
	(1234)
	1: 317 – 103 (421)

	31 
	
	
	(5591)
	3: 1590بعد86(2006)

	32 
	
	عبد الله بن عمر
	(753)
	1: 388 – 51 (547)

	33 
	
	
	(7032)
	4: 1860بعد16(2391)

	34 
	
	عبد الله بن مسعود
	(4931)
	4: 1755بعد137(2234)

	35 
	
	أبو قتادة
	(7170)
	3: 1370بعد41(1751)

	36 
	محمد بن بشار
	أنس بن مالك
	(2922)
	3: 1646بعد 25(2076)

	37 
	
	
	(2857)
	4: 1803 بعد49(2307)

	38 
	
	
	(6557)
	4: 2161 بعد51(2805)

	39 
	
	البراء بن عازب
	(2698)
	3:1410- 91(1783)

	40 
	
	
	(6654)
	3: 1636 بعد3(2066)

	41 
	
	جندب بن عبد الله البجلي
	(4951)
	3: 1422بعد115(1797)

	42 
	
	علي بن أبي طالب
	(7552)
	4: 2040 بعد7(2647)

	43 
	
	أبو سعيد الخدري
	(3470)
	4: 2199 – 48 (2766)

	44 
	
	أبو موسى الأشعري
	(6398)
	4: 2087 بعد70(2719)

	45 
	
	أبو هريرة
	(3423)
	1: 384 بعد39(541)

	46 
	
	
	(3072)
	2: 751 بعد161(1069)

	47 
	
	
	(5864)
	3: 1654 بعد51(2089)

	48 
	
	
	(2324)
	4: 1858 بعد13(2388)

	49 
	محمد بن أبي بكر المقدمي
	أنس بن مالك
	(1021)
	2: 614-10(897)

	50 
	محمد بن المثنى
	البراء بن عازب
	(2874)
	3: 1401 بعد80(1776)

	51 
	
	حارثة بن وهب
	(6657)
	4: 2190 بعد46(2853)

	52 
	
	حذيفة بن اليمان
	(5633)
	3: 1637 بعد4(2067)

	53 
	
	سعد بن أبي وقاص
	(3725)
	4: 1876 بعد42(2412)

	54 
	
	عبد الله بن عباس
	(857)
	2: 658 بعد68(954)

	55 
	
	عبد الله بن مسعود
	(5948)
	3: 1678بعد120(2125)

	56 
	هدبة أو هداب بن خالد
	أبو موسى الأشعري
	(5020)
	1: 549 بعد243(797)


ملحق (4)

	م
	اسم الشيخ
	اسم الصحابي
	البخاري
	مسلم

	57 
	أحمد بن يونس
	أبو هريرة
	(2402)
	3: 1193-22(1559)

	58 
	أمية بن بسطام
	عبد الله بن عباس
	(6746)
	3: 1233-3(1615)

	59 
	عبد الله بن أبي شيبة
	جابر بن عبد الله
	(3879)
	2: 657-64(952)

	60 
	عبد الله بن مسلمة
	سهل بن سعد
	(939)
	2: 588-30(859)

	61 
	
	عبد الله بن عمر
	(2136)
	3: 1160-32(1526)

	62 
	
	أبو هريرة
	(6007)
	4: 2286-41(2982)

	63 
	عثمان بن أبي شيبة
	عبد الله بن مسعود
	(3270)
	1: 537-205(774)

	64 
	عمر بن حفص بن غياث

	
	(7415)
	4: 2148-21(2786)

	65 
	
	عائشة بنت أبي بكر
	(514)
	1: 366- 270(512)

	66 
	قتيبة بن سعيد
	أسامة بن زيد
	(1669)
	2: 931-266(1280)

	67 
	
	أنس بن مالك
	(1112)
	1: 489-46(704)

	68 
	
	
	(2320)
	3: 1189-12(1553)

	69 
	
	
	(5565)
	3: 1556-17(1966)

	70 
	
	زيد بن خالد الجهني
	(2436)
	3: 1348-2(1722)

	71 
	
	زيد بن خالد

وأبو هريرة
	(2724)   (2725)
	3: 1324-25(1697)      (1698)


	72 
	
	السائب بن يزيد
	(6352)
	4: 1823-111(2345)

	73 
	
	سلمة بن الأكوع
	(4169)
	3: 1486-80(1860)

	74 
	
	
	(4507)
	2: 802-149(1145)

	75 
	
	
	(7087)
	3: 1486-82(1862)

	76 
	
	سهل بن سعد
	(6554)
	1: 198-373(219)

	77 
	
	عبد الله بن عباس
	(6959)
	3: 1260-1(1638)

	78 
	
	عبد الله بن عمر
	(2205)
	3: 1172-76(1542)

	79 
	
	
	(2206)
	3: 1173-79(1543)

	80 
	
	
	(4884)
	3: 1365-29(1746)

	81 
	
	عبد الله بن عَمرو
	(28)
	1: 65-63(39)

	82 
	
	عبد الله بن مسعود
	(1084)
	1: 483-19(695)

	83 
	
	عقبة بن عامر

	(2500)
	3: 1555-15(1965)

	84 
	
	
	(5232)
	4: 1711-20(2172)

	85 
	
	
	(5801)
	3: 1646-23(2075)

	86 
	
	
	(6137)
	3: 1353-17(1727)

	87 
	
	المسور بن مخرمة
	(5800)
	2: 731-129(1058)

	88 
	
	يعلى بن أمية
	(3266)
	2: 594-49(871)

	89 
	
	أبو بكر الصديق
	(834)
	4: 2078-48(2705)

	90 
	
	أبو طلحة الأنصاري
	(5958)
	3: 1665-85(2106)

	91 
	
	أبو مسعود الأنصاري
	(3221)
	1: 425-166(610)

	92 
	
	أبو هريرة

	(2222)
	1: 135-242(155)

	93 
	
	
	(4114)
	4: 2089-77(2724)

	94 
	
	
	(6133)
	4: 2295-63(2998)

	95 
	
	
	(7179)
	4: 2011-99(2526)

	96 
	
	عائشة بنت أبي بكر
	(2561)
	2: 1141-6(1504)

	97 
	محمد بن بشار
	أنس بن مالك

	(3809)

(4959)
	1: 550-246(799)

4: 1915-122(799)

	98 
	
	
	(742)
	1: 319-110(425)

	99 
	
	
	(1302)
	2: 637-14(926)

	100 
	
	
	(5776)
	4: 1746-112(2223)

	101 
	
	البراء بن عازب
	(5557)
	3: 1554-9(1961)

	102 
	
	جرير بن عبد الله
	(6869)
	1: 81-118(65)

	103 
	
	سعد بن أبي وقاص
	(3706)
	4: 1871بعد32(2404)

	104 
	
	أبو أُسيد الساعدي
	(3789)
	4: 1949-177(2511)

	105 
	
	أبو سعيد الخدري
	(102)
	4: 2029-153(2634)

	106 
	
	أم سليم
	(6378)
	4: 1928-141(2480)

	107 
	محمد بن أبي بكر المقدمي
	طلحة بن عبيد الله

وسعد بن أبي وقاص
	(3722)

(3723)
	4: 1879-47(2414)

	108 
	محمد بن عبد الله بن نمير
	عبد الله بن عمر
	(1745)
	2: 953-346(1315)

	109 
	محمد بن العلاء

	أبو موسى الأشعري

	(7071)
	1: 98-163(100)

	110 
	
	
	(1414)
	2: 700-59(1012)

	111 
	
	
	(92)
	4: 1834-138(2360)

	112 
	
	
	(4232)
	4: 1944-166(2499)

	113 
	
	
	(2486)
	4: 1944-167(2500)

	114 
	
	
	(6508)
	4: 2067-18(2686)

	115 
	محمد بن المثنى

	أنس بن مالك
	(2161)
	3: 1158- 22 (1523)

	116 
	
	سعيد بن زيد
	(5708)
	3: 1619-158(2049)

	117 
	
	عبد الله بن عباس
	(5913)
	1: 153-270(166)

	118 
	
	أبو هريرة
	(3514)
	4: 1952-184(2515)

	119 
	
	عائشة بنت أبي بكر
	(1577)
	2: 918-224(1258)

	120 
	محمد بن مهران
	رافع بن خديج
	(559)
	1: 441-217(637)

	121 
	محمد بن الوليد
	أنس بن مالك

	(5977)
	1:92بعد144(88)

	122 
	هدبة أو هداب بن خالد

	
	(4148)
	2: 916-217(1253)

	123 
	
	أبو موسى الأشعري
	(574)
	1: 440-215(635)

	124 
	يعقوب بن إبراهيم
	جرير بن عبد الله
	(7204)
	1: 75-99(56)


ملحق (5)

	م
	اسم الشيخ
	اسم الصحابي
	البخاري
	مسلم

	125 
	أحمد بن يونس

	حذيفة بن اليمان
	(2077)
	3: 1194-26(1560)

	126 
	
	عبد الله بن عمر
	(7140)
	3: 1452-4(1820)

	127 
	
	عمر بن الخطاب
	(5829)
	3: 1642-12(2069)

	128 
	
	عائشة بنت أبي بكر

	(687)
	1: 311-90(418)

	129 
	
	
	(1950)
	2: 802-193(1237)

	130 
	أحمد بن عيسى(
)
	أسماء بنت أبي بكر
	(1796)
	2: 908-193(1237)

	131 
	إسحاق بن راهويه

	عبد الله بن مسعود
	(5939)
	3: 1678-120(2125)

	132 
	
	علي بن أبي طالب
	(3983)
	4:1942بعد161(2494)

	133 
	إسحاق بن منصور
	جابر بن عبد الله
	(5623)
	3: 1595- 97(2012)

	134 
	أمية بن بسطام
	عبد الله بن عباس
	(1458)
	1: 51-31(19)

	135 
	بشر بن خالد
	أبو مسعود
	(4668)
	2: 706-72(1018)

	136 
	زهير بن حرب
	أبو هريرة
	(4366)
	4:1957بعد198(2525)

	137 
	
	
	(6406)
	4: 2072-31(2694)

	138 
	سعيد بن يحيى القرشي
	عبد الله بن عمرو
	(1737)
	2: 949- 330(1306)

	139 
	
	أبو موسى الأشعري
	(11)
	1: 66 – 66(42)

	140 
	عبد الله بن محمد بن أسماء
	عبد الله بن عمر

	(946)

(4119)
	3: 1391-69(1770)

	141 
	
	
	(3482)
	4: 1760-151(2242)

4: 2022-133(2242)

	142 
	
	أبو سعيد الخدري
	(5210)
	2: 1062-127(1438)

	143 
	عبد الله بن مسلمة القعنبي

	سهل بن سعد
	(2859)
	4: 1748-119(2226)

	144 
	
	عمر بن الخطاب
	(54)
	3: 1515-155(1907)

	145 
	
	أبو هريرة
	(1804)
	3: 1526-179(1927)

	146 
	
	عائشة بنت أبي بكر

	(261)
	1: 256-45(321)

	147 
	
	
	(1699)
	2: 957-362(1321)

	148 
	
	
	(4547)
	4: 2053-1(2665)

	149 
	عبيد الله بن سعيد
	عبد الله بن مسعود
	(3859)
	1: 333- 153(450)

	150 
	عبيد الله بن عمر القواريري
	عبد الله بن عمر
	(920)
	2: 589-33(861)

	151 
	عثمان بن أبي شيبة
	أنس بن مالك
	(7153)
	4: 2033-164(2639)

	152 
	
	عبد الله بن مسعود
	(401)
	1: 400-89(572)

	153 
	
	
	(4477)
	1: 90-141(86)

	154 
	
	
	(5930)
	3: 1678-120(2125)

	155 
	
	
	(6094)
	4: 2012-103(2607)

	156 
	
	
	(6290)
	4: 1718-37(2184)

	157 
	
	
	(6328)
	1: 301-55(402)

	158 
	
	
	(6571)
	1: 173-308(186)

	159 
	
	علي بن أبي طالب
	(1362)
	4: 2039-6(2647)

	160 
	
	عائشة بنت أبي بكر
	(4145)
	4:1935بعد156(2489)

	161 
	علي بن حُجْر
	عدي بن حاتم
	(7512)
	2: 703-67(1016)

	162 
	
	عائشة بنت أبي بكر
	(5189)
	4: 1896-92(2448)

	163 
	عمر بن حفص
	عبد الله بن مسعود
	(3871)
	4: 2158-44(2800)

	164 
	
	
	(4721)
	4: 2152-32(2794)

	165 
	عمرو بن محمد الناقد
	أنس بن مالك

	(4982)
	4: 2312-2(3016)

	166 
	قتيبة بن سعيد
	
	(1014)
	2: 612- 8(897)

	167 
	
	
	(2208)
	3: 1190-15(1555)

	168 
	
	
	(5379)
	3: 1651-144(2041)

	169 
	
	جابر بن عبد الله
	(2236)
	3: 1207- 71(1581)

	170 
	
	
	(5161)
	3: 1650-39(2083)

	171 
	
	سلمة بن الأكوع
	(4194)
	3: 1432-131(1806)

	172 
	
	
	(2975)

(3702)
	4: 1872-35(2407)

	173 
	
	
	(6148)
	3: 1540-33(1802)

	174 
	
	سهل بن سعد
	(441)

(6280)
	4: 1874-38(2409)

	175 
	
	
	(448)
	1: 386-44(544)

	176 
	
	
	(3701)
	4: 1872-34(2406)

	177 
	
	
	(4210)
	4: 1872- 34(2406)

	178 
	
	
	(5087)
	2: 1040-76(1425)

	179 
	
	
	(5176)
	3: 1590-86(2006)

	180 
	
	عبد الله بن عباس
	(211)
	1: 274- 95(358)

	181 
	
	
	(1529)
	2: 838-11(1181)

	182 
	
	عبد الله بن عمر
	(61)
	4: 2164-63(2811)

	183 
	
	
	(1598)
	2: 967-393(1329)

	184 
	
	
	(1640)
	2: 904-182(1230)

	185 
	
	
	(2112)
	3: 1163- 44(1531)

	186 
	
	
	(3836)
	3: 1267بعد4(1646)

	187 
	
	
	(4494)
	1: 375-13(526)

	188 
	
	
	(6108)
	3: 1267-3(1646)

	189 
	
	
	(6627)
	4: 1884-63(2426)

	190 
	
	
	(7093)
	4: 2228-45(2905)

	191 
	
	
	(6651)
	3: 1655-53(2091)

	192 
	
	عبد الله بن بحينة الأسدي
	(1230)
	1: 399-86(570)

	193 
	
	
	(3564)
	1: 356-235(495)

	194 
	
	عبد الله بن مسعود
	(526)
	4: 2115-39(2763)

	195 
	
	عقبة بن عامر
	(6426)
	4: 1795-30(2296)

	196 
	
	المسور بن مخرمة
	(5230)
	4: 1902-93(2449)

	197 
	
	أبو ذر الغفاري
	(6443)
	2: 688- 33(94)

	198 
	
	أبو سعيد الخدري
	(4138)
	2: 1061-125(1438)

	199 
	
	
	(4351)
	2: 742- 144(1064)

	200 
	
	أبو شريح العدوي
	(1832)
	2: 987- 446(1354)

	201 
	
	أبو موسى الأشعري
	(6718)
	3: 1268-7(1649)

	202 
	
	
	(5427)
	1: 549-243(797)

	203 
	
	أبو هريرة
	(469)

(2422)
	3: 1386-59(1764)

	204 
	
	
	(1898)
	2: 758-1(1079)

	205 
	
	
	(2682)
	1: 78-107(59)

	206 
	
	
	(3194)
	4: 2107-14(2751)

	207 
	
	
	(3303)
	4: 2092-82(2729)

	208 
	
	
	(3327)
	4: 2179-15(2834)

	209 
	
	
	(3356)
	4: 1839-151(2370)

	210 
	
	
	(3495)

(3496)
	3: 1451-1(1818)

4: 1958بعد199(2526)

	211 
	
	
	(3535)
	4: 1791-22(2286)

	212 
	
	
	(5971)
	4: 1974-1(2548)

	213 
	
	
	(6740)
	3: 1309-35(1681)

	214 
	
	
	(6821)
	2: 782-82(1111)

	215 
	
	
	(7284)

(7285)
	1: 51-32(20)

	216 
	
	
	(7348)
	3: 1387-61(1765)

	217 
	
	عائشة بنت أبي بكر
	(1893)
	2: 792-116(1125)

	218 
	
	
	(2218)

(6765)
	2: 108-36(1457)

	219 
	
	
	(2029)
	1: 244-7(297)

	220 
	
	
	(3732)
	3: 1315-8(1688)

	221 
	
	
	(6131)
	4: 2002-73(2591)

	222 
	
	
	(6770)
	2: 1081-38(1459)

	223 
	محمد بن بشار
	أبي بن كعب
	(2426)
	3: 1350-9(1723)

	224 
	
	أسيد بن حضير
	(3792)
	3: 1474-48(1845)

	225 
	
	أنس بن مالك
	(822)
	1: 356بعد233(493)

	226 
	
	
	(1214)
	1: 390-54(551)

	227 
	
	
	(4334)
	2: 735-133(1059)

	228 
	
	
	(2577)
	2: 755-170(1074)

	229 
	
	
	(6879)
	3: 1299-15(1672)

	230 
	
	
	(6413)
	3: 1431-127(1805)

	231 
	
	
	(2817)
	3: 1498-109(1877)

	232 
	
	
	(7162)
	3: 1657-56(2092)

	233 
	
	
	(5234)
	4: 1948-175(2509)

	234 
	
	
	(3801)
	4: 1949-176(2510)

	235 
	
	البراء بن عازب
	(4317)
	3: 1401-80(1776)

	236 
	
	
	(5545)
	3: 1553-7(1961)

	237 
	
	
	(3908)
	3: 1592-91(2009)

	238 
	
	
	(3802)
	4: 1916-126(2468)

	239 
	
	جابر بن عبد الله
	(560)
	1: 446-233(646)

	240 
	
	حذيفة بن اليمان
	(4381)
	4: 1882-55(2420)

	241 
	
	عبد الله بن عباس
	(87)
	1: 47-24(17)

	242 
	
	عبد الله بن عمرو
	(3806)
	4: 1914-118(2464)

	243 
	
	عبد الله بن مسعود
	(6528)
	1: 200-377(221)

	244 
	
	
	(1067)
	1: 405-105(576)

	245 
	
	
	(3854)
	3: 1419-108(1794)

	246 
	
	علي بن أبي طالب
	(7257)
	3: 1469-39(1840)

	247 
	
	
	(3705)
	4: 2091-80(2727)

	248 
	
	عمران بن حصين
	(6428)
	4: 1964-214(2535)

	249 
	
	معاذ بن جبل
	(7373)
	1: 59-50(30)

	250 
	
	النعمان بن بشير
	(6561)
	1: 196-363(213)

	251 
	
	أبو بكرة
	(3516)
	4: 1955-193(2522)

	252 
	
	أبو ذر الغفاري
	(7487)
	1: 94-153(94)

	253 
	
	أبو سعيد الخدري
	(4121)
	3: 1388-64(1768)

	254 
	
	
	(5716)
	4: 1736-91(2217)

	255 
	
	
	(5736)
	4: 1727بعد65(2201)

	256 
	
	أبو موسى الأشعري
	(1795)
	2: 894-154(1221)

	257 
	
	
	(3126)
	3: 1512-149(1904)

	258 
	
	
	(5418)
	4: 1886-70(2431)

	259 
	
	أبو هريرة
	(3455)
	3: 1471- 44(1842)

	260 
	
	عائشة بنت أبي بكر
	(4435)
	4: 1893-86(2444)

	261 
	محمد بن رافع
	المسيب بن حزن
	(4162)
	3: 1486-79(1859)

	262 
	محمد الصباح
	أبو موسى الأشعري
	(2663)

(6060)
	4: 2297-67(3001)

	263 
	محمد بن عبد الله بن نمير
	عبد الله بن عمر
	(3682)
	4: 1862-19(2393)

	264 
	
	عبد الله بن مسعود
	(1199)
	1: 382-34(538)

	265 
	محمد بن العلاء
	أبو موسى الأشعري
	(567)
	1: 433-224(641)

	266 
	
	
	(651)
	1: 460-277(662)

	267 
	
	
	(3622)
	4: 1779- 20(2272)

	268 
	
	
	(6407)
	1: 539-211(779)

	269 
	
	
	(5033)
	1: 545-231(791)

	270 
	
	
	(1059)
	2: 628-24(912)

	271 
	
	
	(1438)

(2319)
	2: 710-79(1023)

	272 
	
	
	(4415)
	3: 1269-8(1649)

	273 
	
	
	(4128)
	3: 1449-149(1816)

	274 
	
	
	(7149)
	3: 1456-14(1733)

	275 
	
	
	(6294)
	3: 1596-101(2016)

	276 
	
	
	(6198)
	3: 1690-24(2145)

	277 
	
	
	(79)
	4: 1787-15(2282)

	278 
	
	
	(7283)
	4: 1788-16(2283)

	279 
	
	
	(4328)
	4: 1943-164(2497)

	280 
	
	
	(4323)
	4: 1943-165(2498)

	281 
	
	
	(4230)

(4231)
	4: 1946-169 (2502) (2503)

	282 
	
	
	(2446)
	4: 1999-65(2585)

	283 
	
	
	(7075)
	4: 2019-124(2614)

	284 
	
	
	(5534)
	4: 2026-146(2628)

	285 
	
	أبو هريرة
	(3124)
	3: 1366-32(1747)

	286 
	محمد بن المثنى
	البراء بن عازب
	(4492)
	1: 374-12(525)

	287 
	
	حذيفة بن اليمان
	(7084)
	3: 1475-51(1847)

	288 
	
	عبد الله بن مسعود
	(4873)
	1: 565-281(823)

	289 
	
	أبو أيوب الأنصاري
	(1375)
	4: 2200-69(2869)

	290 
	
	أبو سعيد الخدري
	(6931)
	2: 743-147(1064)

	291 
	
	أبو موسى الأشعري
	(1565)
	2: 894-154(1221)

	292 
	
	أبو هريرة
	(6489)
	4: 1768-5(2256)

	293 
	
	عائشة بنت أبي بكر
	(258)
	1: 255-39(318)

	294 
	
	
	(1299)
	2: 644-30(935)

	295 
	محمد بن مسكين
	أبو موسى الأشعري
	(3674)
	4: 1868-29(2403)

	296 
	محمد بن مهران
	عائشة بنت أبي بكر
	(1065)
	2: 620-5(901)

	297 
	نصر بن علي
	عبد الله بن عمر
	(3318)
	4:1760بعد151(2242)

	298 
	هدبة أو هداب بن خالد
	أنس بن مالك
	(6309)
	4: 2105-8(2747)

	299 
	
	معاذ بن جبل
	(5967)
	1: 58-48(30)

	300 
	يحيى بن يحيى التميمي
	أنس بن مالك
	(2318)
	2: 693- 42(998)

	301 
	
	عائشة بنت أبي بكر
	(1441)
	2: 710-80(1024)


الخاتمة

وتشتمل على أهم نتائج البحث، ويمكن تلخيصها في النقاط التالية:
1- تنقسم الأحاديث التي اتفق الشيخان على إخراجها من طريق واحد باعتبار المطابقة وعدمها إلى ثلاثة أقسام: قسم توقفنا عن الحكم عليه بالمطابقة أو عدمها، وذلك لعدم ذكر متونه في الكتابين معاً أو في أحدهما، وقسم تطابقت متونه تطابقاً تاماً كما تطابقت أسانيده، وقسم اشتملت متونه على فروق ومغايرات، وهذا القسم هو المعني بهذه الدراسة.
2- جاءت الفروق والمغايرات في الأحاديث التي لم تتطابق على صور متعددة، ذكرت منها: زيادة إحدى الروايتين على الأخرى، وإبدال لفظة بلفظة أخرى، قد تتوافق معها معنى وقد لاتتوافق، وتقديم كلمة أو جملة في إحدى الروايتين هي مؤخرة في الرواية الأخرى، وضبط لفظة في الحديث على وجهين، وتارة يختلف المعنى لاختلاف الضبط، وتارة لايختلف، وتكرار جزء من الحديث في إحدى الروايتين دون الأخرى، وتقطيع الحديث الذي جاء في الرواية الأخرى في موضع واحد.
3- ترجع تلك الفروق إلى أسباب متعددة، ذكرت منها: الرواية بالمعنى، واختصار المتون، وجمع الطرق، والوهم، واختلاف الروايات، واختلاف النسخ.
4- دفع التوهم في إرجاع كافة الفروق بين الصحيحين إلى أن الإمام البخاري يتصرف في الألفاظ ويسوق الأحاديث بمعناها، والتأكيد على أن هذا أحد الأسباب، وأن هناك أموراً أخرى تسببت في قسم من الفروق والمغايرات.
5- الفروق المتقدمة بصورها جميعاً لاتنتقص عمل الشيخين، ولاتنال من الصحيحين، وبخاصة بعد ماعلمت أن من أسبابها ما هو خارجي، ومنها ما هو صوري.
6- الدقة والضبط والمنهجية عند الشيخين تزيدنا ثقة واطمئناناً بأحاديث الصحيحين.
وختاماً:
أوصي الباحثين والمهتمين بالتراث بمزيد من الاهتمام بكتب السنة عموماً وبالصحيحين خصوصاً، والعمل على نشرها، بعد مقابلتها بأصولها، وتحقيقها تحقيقاً علمياً، دفعاً لأي وهم من نقص وزيادة، أو تقديم وتأخير، أو إبدال، أو تكرار، أو غير ذلك مما يقع في الطبعات غير المحققة 
هذا، وأسأل الله تعالى أن يتقبل هذا الجهد المتواضع، وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، وصلى الله وسلَّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
المصادر والمراجع

1- العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر. النكت على ابن الصلاح، تحقيق الدكتور ربيع هادي بن عمير. المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية، الأولى 1404هـ.
2- البغدادي، أحمد بن علي بن ثابت. تاريخ بغداد. بيروت: مصورة دار الفكر.
3- البخاري، محمد بن إسماعيل. صحيح البخاري، المطبوع مع شرحه فتح الباري، طبعة قصي محب الدين الخطيب. القاهرة: دار الريان، الأولى 1407هـ.
4- النيسابوري، مسلم بن الحجاج. صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. بيروت: مصورة دار إحياء التراث العربي.
5- المزي، يوسف بن عبد الرحمن. تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، تحقيق عبد الصمد شرف الدين. بمباي: الدار القيمة، وبيروت: المكتب الإسلامي، الثانية 1403هـ.
6- العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، طبعة قصي محب الدين الخطيب. القاهرة: دار الريان، الأولى 1407هـ.
7- النووي، يحيى بن شرف. شرح صحيح مسلم. الرياض: مصورة مكتبة الرياض الحديثة.
8- الجزري، المبارك بن محمد بن الأثير. النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي. بيروت: مصورة المكتبة العلمية.
9- النيسابوري، مسلم بن الحجاج. صحيح مسلم. بيروت: مصورة دار الفكر عن الطبعة العثمانية.
10- العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر. هدي الساري مقدمة فتح الباري، طبعة قصي محب الدين الخطيب. القاهرة: دار الريان، الأولى 1407هـ.
11- السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف. المدينة المنورة: المكتبة العلمية، الثانية 1392هـ.
12- الصنعاني، محمد بن إسماعيل. توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. المدينة المنورة: المكتبة السلفية.
13- أبو يعلى، أحمد بن علي. مسند أبي يعلى الموصلي، تحقيق حسين سليم أسد. دمشق: دار الثقافة العربية، الأولى 1413هـ.
14- ابن بلبان، علي بن بلبان الفارسي. الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان، تحقيق شعيب الأرنؤوط. بيروت، مؤسسة الرسالة، الثانية 1414هـ.
15- الشهرزوري، عثمان بن عبد الرحمن المشهور بابن الصلاح. مقدمة ابن الصلاح، المطبوعة مع شرحها: التقييد والإيضاح. طبعة محمد راغب الطباخ. بيروت: دار الحديث، الثانية 1405هـ.
16- ابن سعد، محمد بن سعد. الطبقات الكبرى، تحقيق إحسان عباس. بيروت: دار صادر 1380هـ.

17- البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي. دلائل النبوة، تحقيق الدكتور عبد المعطي قلعجي. القاهرة: دار الريان للتراث، الأولى 1408هـ.
18- العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر. تقريب التهذيب، تحقيق محمد عوامة. حلب: دار الرشيد، الأولى 1406هـ.
19- البخاري، محمد بن إسماعيل. صحيح البخاري، مصورة عن طبعة دار الطباعة العامرة. الآستانة.

20- النسائي، أحمد بن شعيب. السنن الكبرى، تحقيق د. عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي حسن. بيروت: دار الكتب العلمية، الأولى 1411هـ.
1- النص عند الخطيب بلفظ: (( رب حديث سمعته بالبصرة كتبته بالشام، ورب حديث سمعته بالشام كتبته بمصر )). البغدادي، أحمد بن علي بن ثابت الخطيب. [2، جـ 2 ص 11].


(1) عند مسلم: (( ويكون لنا ولاؤك )).


(1) سردت في هذه الملاحق الأحاديث التي تمت دراستها، ورتبتها في جداول، وذكرت في كل حديث اسم الشيخ الذي أخرجه الشيخان عنه، واسم الصحابي الذي رواه، وعزوت الحديث إلى موضعه في الصحيحين: بذكر رقمه في (( صحيح البخاري ))، وذكر رقم الجزء والصفحة ورقم الحديث العام والخاص في (( صحيح  مسلم ))؛ ليسهل الوقوف عليه، ورتبت الأحاديث على أسماء الشيوخ، ورقمتها برقم تسلسلي في الجداول كلها.





(1) كما في مسلم، وعند البخاري: حدثنا أحمد فقط، قال ابن حجر في [6، جـ 3، ص 722]: (( كذا للأكثر غير منسوب، وفي رواية كريمة: أحمد بن عيسى، وفي رواية أبي ذر: أحمد بن صالح )) انتهى. فإدخاله هنا اعتماداً على رواية كريمة.
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